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مبدأ ثبات رأس المال في القانون التجاري الجزائري
علال شلیغم

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

الملخص
تخلف التيو ،تقوم على المسؤولیة المحدودة للحصص،ة أصولیة من قواعد التجارةإن مبدأ ثبات رأس مال الشركة قاعد

نى لرأس ا أدشترط المشرع حدا،عن طریق رأس الماللدائنین احمایة تفعیل ول،محدودة والتضامنیة للشركاءالغیر المسؤولیة 
.هدف تثبیت ضمان الغیر أثناء نشاط  الشركةوسن العدید من القواعد ب،المال حین التأسیس

.ثبات رأس المال، المسؤولیة المحدودة للشریك، الشركة، الضمان، الدائنین: اتیحمفالكلماتال

Résumé
Le Principe de fixation du capital social d'une société est une règle de principe en commerce.
Cette règle est fondée sur la responsabilité limitée des apports qui remplace la responsabilité
illimitée et associative des associés. Afin d’assurer la protection des créanciers (les tiers)
par le capital social, le législateur exige un capital minimum lors de la constitution et
instaure plusieurs règles ayant pour objectif de fixer le gage des créanciers lors du
fonctionnement de la société.

Mots clés : fixité du capital social de la société, responsabilité limitée des apports, société,
créancier, garantie.

Abstract
The principle of capital fixity of a company is a basic rule in business; it is founded on the
limited liability of inputs, which replaces the unlimited liability of all members. In order to
achieve the protection of third parties by the social capital, the legislature requires a
minimum capital at the time of the constitution; several rules have then been introduced in
order to fix the guarantee of third parties in the operational process.

Keywords: Principle of fixity of the capital, company, indefinite responsibility and liability
of partners.
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:المقدمة 
ما إن نجاح الشركة وتحقیقها للأرباح هو أقصى

ونجاح هذه إنشاءهاوا إلیه الشركاء من وراء یصب
الشركة مرهون بمدى قدرتها على التوافق مع 

،ممولین،بنوكاقتصادیین،من متعاملین شركاءها
زبائن ومقترضین وهذا المستوى من التبادلات 
الاقتصادیة لن یتأتى إلا إذا وفرت الشركة الحمایة 

وإذ ،عن طریق ضمان دیونهملمتعاملیهاالكافیة
لضمان نى عتبر رأس مال الشركة هو الحد الأدی

دة أصولیة من الدیون فقد أحیط هذا الأخیر بقاع
علما أنه لم یتم ،هي ثبات رأس المالقواعد التجارة 

بل ،علیها ضمن قواعد القانون التجاريالنص 
وص التي تحكم الشركةترجمتها مجموعة من النص

لى حین تصفیتها بهدف حمایة دائني مند نشأتها إ
الشركة ودعما للائتمان الذي لاغنى عنه في التجارة 

سندا قویا " ركةثبات رأس مال الش" وتعد هذه القاعدة 
الشركة للإبقاء على حظوظهم یرتكز علیه دائنو

خاصة في حالة تعرض ،دیونهم استیفاءقائمة في 
جعلنا نتساءل عن صعبة مما یالشركة لظروف 

كرس المفهوم القانوني لمبدأ ثبات رأس المال وكیف
هذا المبدأ في طیات القانون المشرع الجزائري 

التجاري ؟ 
وللإحاطة بهذه الاشكالیة ارتأینا معالجة 

: الموضوع من خلال التطرق الى العناصر التالیة 
مفهوم مبدأ ثبات رأس المال - أولا-
تطبیقات مبدأ ثبات رأس المال -ثانیا-
مخالفات مبدأ ثبات رأس المال -ثالثا-

قبل التطرق :مفهوم مبدأ ثبات رأس المال: أولا 
أن نعالج  أصل وأسباب ارتأینالى مفهوم المبدأ إ

.ظهوره 

لى قاعدة المسؤولیة أ إویرجع سبب ظهور المبد
المحدودة للشریك عن دیون الشركة في حدود 

التجاري الحصة المقدمة التي أقحمت في القانون 
وكان لها التأثیر البالغ على ،1807الفرنسي لسنة 

ي علاقتها بدائني شركات معاییر المحاسبة ف
رجمت قاعدة المسؤولیة المحدودة ، وقد تالمساهمة

الى في حدود الحصص المقدمة في الشركةمساهم لل
.)1(1818من سنة ابتداءمبدأ ثبات رأس المال 

الاقتصاديهذا المبدأ تأثیر بالغ على المناخ ل
والتي أثارت ،قات المحاسبیةیوعلى التطبالاجتماعي

هأدى الى تسجیلبین المحاسبین والقانونیین انقاش
في هكمبدأ محاسبي في الأول قبل أن یتخلى عن

.الثانيالفرنسيالنظام المحاسبي 
بقاء رأس "بمبدأ ثبات رأس المال"ذا ویقصد  ه
أو الذي ،ل عند رقمه الثابت في عقد الشركةالما

أو أنه ،د بالزیادة أو التخفیضإلیه تعدیل العقانتهى
مال الشركة على حاله بالنسبة للدائن الذي بقاء رأس 

یكون للدائن حق حیث,تعاقد مع الشركة في ظله
على أي مساس به لما في ذلك من الاعتراض

لمصلحة ضعاف للضمان العام الذي یقره القانون إ
.)2(الدائنین

لمال على أنه تعذر مبدأ ثبات رأس اكما عرف
لا یمكن المساس لى المساهمین إذ إرد رأس المال 

بل الشركاء كضمان لدائني م من ققدبه لأنه قد
.)3(الشركة 

یعتبر مبدأ ثبات رأس المال مبدأ تقلیدیا یقوم 
وهذه ,الدائن لیس له مدین إلا الشركةن على فلسفة أ

الشركة لیست لها أموال إلا موجوداتها لذا فإن الدائن 
ةمراض الشركة بضمان رأس مالها ومن ثیقوم بإق

لحق على الشركة بضرورة حفظها ایكون له 
.)4(وعدم رده للمساهمینلرأسمالها 
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لى منع الشركة إیهدف مبدأ ثبات رأس المالو 
،من جهةلى المساهمینإمن إرجاع الحصص

مالها كلما منیت ى تكلیف الشركة بإعادة ترمیم رأسلإ و 
من رأس الاقتطاعلى بسببها إبخسائر اضطرت 

ك الترمیم مباشرة في ویتم ذل،من جهة ثانیةالمال 
تمام النقص الأرباح أو إالسنة المقبلة بمجرد تحقیق 

سبق ذي شاب رأس المال من الاحتیاطي الذيال
أنه یتعین على الشركة دائما وهذا یعني ،تكوینه

بموجودات لا تقل قیمتها  عن قیمة رأس الاحتفاظ
.)5(مالها حتى نهایة الشركة

یتم تعزیز : مبدأ ثبات رأس المالتعزیز-ثانیا
ت رأس مال الشركة من خلال إنشاء ثبامبدأ

لخسائر التي جبر اه الغرض منیكوناحتیاطي
والاحتیاط مال الشركة أدت إلى تخفیض رأس 

اقتطاع نسبة عن طریق ،المحتملة مستقبلاللخسائر 
معینة من الأرباح بدل توزیعها كلها على 

احتیاطي : والاحتیاطي ثلاثة أنواع ، )6(المساهمین
.احتیاطي نظامي واحتیاطي اختیاري ،قانوني 

:حتیاطي القانونيالإ-أ
الجزائري من القانون التجاري 721المادة تنص

یقتطع من الأرباح سندات نصف "...:على مایلي
العشر على الأقل وتطرح منها عند الاقتضاء 
الخسائر السابقة ویخصص هذا الاقتطاع لتكوین 

وذلك تحت احتیاطي قانوني"یدعى احتیاطيمال 
ویصبح اقتطاع .طائلة بطلان كل مداولة مخالفة

الجزء غیر إلزامي إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس هذا 
"المال 

إذا قل عن إلزامي الاحتیاطي القانونيتكوین فعلیهو 
عشر الاحتیاطيجوازي إذا بلغ عشر رأس المال و 

.رأس المال
جزء من الأموال القانونيالاحتیاطيیعتبرو 

ركة، وهو الخاصة المرصودة لدعم المركز المالي للش

لضمان ، یخصصرأسمال الشركةمن ملحقات 
هو مشمول بمبدأ الثبات فذلك ولأجل حقوق الدائنین 

، فلا وجه یحضر على الشركة التصرف فیهعلى
یجوز توزیعه على المساهمین تحت غطاء 

.)7(الأرباح
:النظاميالاحتیاطي-ب

نون القانوني الذي نص القاللاحتیاطيخلافا 
ینشأ الاحتیاطي التجاري على إلزامیة تكوینه،

ب نص في القانون الأساسي للشركةالنظامي بموج
نسبة من الأرباح باقتطاعالاحتیاطيویتكون هذا 

.ویبین كیفیة إجرائها عقد الشركةیحددها
في نصوص علیهاطي مهذا الاحتیوبما أن

فهو واجب الإنشاء لشركة لالقانون الأساسي 
عنها تعدیل العقد الأساسيذلك ینجرومخالفة 

.للشركة
هو دعم الاحتیاطيوالحكمة من إنشاء هذا 

وغالبا ،شركة المالي أثناء ممارسة نشاطهامركز ال
أو الغرض ما ینص القانون الأساسي على الغایة

ومتى ،الأسهم والسنداتكاستهلاكمن تكوینه
أدرج مثل هذا الغرض في القانون الأساسي فلا 

ویل غرض هذا للجمعیة العامة العادیة تحیجوز 
لا یجوز للشركة كماالتخصیص إلى غرض آخر

یخصص بین الشركاء والنظامي الاحتیاطيتوزیع 
.)8(الخسائر لاقتطاع

:الاختیاريالاحتیاطي- ج
إلى الشركة متروكالاحتیاطيهذا تكوینإن

ه من لجمعیة العامة أن تقرر تكوینأثناء حیاتها ول
.عدمه

م بنص غیر منظالاختیاريوالاحتیاطي
أو بند في القانون ،)القانونيكالاحتیاطي(قانوني

فهو ) النظاميكالاحتیاطي(الأساسي للشركة
ة بعد مصادقة الجمعیاحتیاطي حر یتم إنشائه 
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وجود أرباح ةعاینالعامة على الحسابات السنویة وم
الخیار بین إذ یكون للجمعیة العامة لتوزیعلقابلة 

ها كلهاضعو ذه الأرباح على المساهمین أوع هیتوز 
.الاختیاريحر أو الأو جزء منها ضمن الاحتیاطي 

مسألة حمایة الحرالاحتیاطيإنشاء ویثیر
الأقلیة من المساهمین الذین یرغبون في الحصول 

لذلك الاحتیاطيعلى الأرباح عوض وضعها في
هذا الاحتیاطي إلى تكوینالجمعیة العامة تلجأ 

الاحتیاطتوسیع سوق الشركة أو حجةحت ت
امسببالمستقبلیة ویجب أن یكون قرارهالمخاطر ل

ب التعسف في استعمال ببل بالرفض بسو وإلا ق
على أنه یجب عدم الخلط بین الاحتیاطي ، )9(الحق

من القانون 718المادة الحر والمؤونة التي تناولتها
.2الفقرةالتجاري 

من طرف الشركة ناتج عن المؤونةواعتماد
النقص في القیمة لبقیة عناصر مال الشركة 

حیث یتسع نطاق ،لیف المحتملةاوالخسائر والتك
لمعاینات المحاسبیة لى كل اإالمؤونةمفهوم 
نتیجة لأسباب ،یمي لأصول الشركةالقللانتقاص

، فإن حدث الحكم بأنها من المستحیل تداركهایمكن 
الانتقاصقوم الضرورة القاضیة بجبر ذلك ذلك ت

أو أن یتمثل السبب عبر إنشاء مؤونة نقص القیمة،
في تضخم مرتقب لخصوم الشركة لكنه غیر أكید 

مؤونة اعتمادلى في حدوثه مما یدفع الشركة إ
.المخاطر والتكالیف

إلى تصحیح قیمة مؤونة نقص القیمةوتهدف 
عن النقص أو ، حیث ینتج الخللالأصول المتداولة

، وهذا ملة عند تاریخ قفل السنة المالیةالخسارة المحت
یز المؤونة عن الاستهلاك الذي یخصما یم

ل المؤونات فإنها تخص الأصو االأصول الثابتة أم
ستهلاكات تشیر إلى ، كما أن الاوالخصوم المتداولة

في نقص القیمة المعروف والمحقق أما نقص القیمة

ن مؤونة نقص ، لكإنما هو مجرد تقدیرالمؤونات
بءهما بعستهلاكات في تعلقتتشابه مع الاالقیمة 

.خلال السنة المالیةالاستغلال
:مبدأ ثبات رأس المالتطبیقات -ثانیا

كرس مبدأ ثبات ییمكن وصف قانون ما بأنه 
:رأس المال إذا احترم القواعد التالیة

:وضع حد أدنى لرأس مال الشركة-أ
إن وضع حد أدنى لرأس مال الشركة هي میزة 
شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي 

،ركاء في حدود ما قدموا من حصصومسؤولیة الش
شركات الأشخاص التي لم ینص عكسوذلك على 

ني لرأس المال عند التأسیس دفیها المشرع على حد أ
واللامحدودة وهذا راجع للمسؤولیة الشخصیة 

.للشركاء
من القانون التجاري566وقد نصت المادة 

لا یجوز أن یكون رأسمال " على أنهالجزائري
100000دودة أقل من الشركة ذات المسؤولیة المح

من القانون التجاري594المادة نصتكما..."ج د
یجب أن یكون رأسمال شركة " على أنهالجزائري

ذا ما ي، إملایین دینار جزائر 5المساهمة خمسة 
وملیون دینار على للادخارلجأت الشركة علنیة 

"المخالفةالأقل في حالة 
وعلیه فقد حدد القانون الحد الأدنى لرأس مال 

ابتدائيیمكن تأسیس شركة برأس مال و ،الشركة
أن یبقى رأس المال علىیفوق هذا الحد القانوني 

ص علیه في العقد التأسیسي ثابتا عند الحد المنصو 
ولا یجوز للمساهمین أن یستردوا أي جزء،للشركة

اإضعافلأن في ذلك،منه على حساب الدائنین
سیس عتمد علیه الدائنون عند تأاللضمان الذي 

.الشركة
هذا وتلجأ العدید من التشریعات إلى النص على 

،وهو مبدأ أصولي،رأس مال الشركةمبدأ كفایة
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مع نشاط م رأس المال حجتناسبقوامه ضرورة
أن المؤسسین أحرار في تقدیر ، أيوغرض الشركة

الأدنى المنصوص بعد احترام مبدأ الحدرأس المال
مة یقیدهم في ذلك مدى ملائو،علیه في القانون

، فلا یكون ضئیلا إلى رأس المال لغرض الشركة
الحد الذي لا یفي بمتطلباتها ولا یكون كبیرا بحیث 

مال الرأس لأن،الشركةاستثماراتز مجالات یتجاو 
على الا یتناسب مع غرض الشركة یكون خطر الذي 
الضمان اعتبار أن رأس المال جزء منبنین الدائ

یجب أن یتناسب وهذا الأخیر ،العام لدائني الشركة
.)10(مع نشاط المشروع ومدى ضخامته

:الاكتتاب في كامل رأس المال-ب
الجزائريالتجاريمن القانون 567صت المادة ن

یجب أن یتم الاكتتاب بجمیع الحصص " على أنه
من طرف الشركاء وأن تدفع قیمتها كاملة سواء 

كما تنص..."  انت الحصص عینیة أو نقدیة ك
یكتتب رأس یجب أن "أنهمن نفس القانون596

إلزامیة الاكتتاب وتقرر المادتان ..." المال بكامله
، ال وسداد ما تم الاكتتاب به حالافي كامل رأس الم

ة یجب أن تكون مسددوخاصة الأسهم العینیة التي
أو على دفعات خلال القیمة بكاملها عند إصدارها

ووه(أقصى امهلة زمنیة معینة یضع لها القانون حد
سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في 5

.)السجل التجاري 
رأس المال بأنویجب على المؤسسین التأكید 

وبأن أمام الموثق،قد تم الاكتتاب به بالكامل
الدفعات قد سددت عبر تشكیل قائمة بأسماء 

.واحد منهم كل المكتتبین والمبالغ التي دفعها 
وعلى الموثق أن یصرح بموجب عقد أن مجموع 
بطاقات الاكتتاب توافق المبالغ المودعة لدیه 

كده المادة ؤ وهذا ما ت، والناتجة عن تسدید الحصص 
.الجزائريمن القانون التجاري599

:التقدیر الحقیقي للحصص العینیة- ج
ضرر یترتب على المغالاة في تقدیر الحصص 

حصل أصحاب هذه یحیث ، جسیم على الدائنین
الإسراف الحصص على نسبة أعلى من الربح بسبب

أن مثلا، فقد یحدثفي تقدیر الحصص العینیة
أن یلقى هذا قیمة تقدیریة دونقترح مقدم الحصة ی

جوءلودون ال،معارضة من قبل المساهمینالاقتراح
من 601المادة علیهإلى التقویم  وهذا ما نصت

ما إذا كانت یعین في حالة " القانون التجاري 
في حالة وجود ، ما عدا الحصص المقدمة عینیة

، مندوب واحد للحصص أو أحكام تشریعیة خاصة
أو ضائي بناء على طلب المؤسسینأكثر بقرار ق

...".أحدهم 
غالاة في تقدیر ومن الضرر الناتج عن الم

اعتماد الشركة على رأس مال الحصص العینیة 
ونظرا ،مخالف لمقداره الحقیقي في بدایة حیاتها

لصعوبة تقدیر الحصة العینیة الراجع الى طبیعة 
ت فسعرها یقبل النقاش بحسب تقلباالحصة في ذاتها 

م المفرط للحصص السوق وهو ما قد یؤدي الى التقیی
منح الشركة ائتمانا ظاهریا غیر حقیقي العینیة ومنه

.)11(مطابق لحقیقة رأس مالهاوغیر 
أخضع المشرع القائمین على هذا الأساس فقد 

م الحصص لأحكام التنافي المنصوص بعملیة تقی
،من القانون التجاري6مكرر 715علیها في المادة 

كما ین مندوبي الحصص یتم بقرار قضائيیتعنإذ أ
، دیر الحصص العینیة تحت مسؤولیتهمیقع تق

ویوضع التقریر المودع لدى المركز الوطني للسجل 
التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف 

لهم تخفیض هذا التقدیر المكتتبین الذین یحق
ویترتب عن عدم الموافقة على هذا ،بالإجماع

من قبل مقدمي الحصص المشار إلیها التخفیض 
.     تعد الشركة غیر مؤسسةأنبالمحضر
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والتمسك بالقیمة الحقیقیة للحصص العینیة من 
خلال إخضاعها إلى طرف محاید وتحت رقابة 

م الحصص حقیقیة یالمكتتبین، یجعل من طریقة تقی
تجاه الغیر ء بالتضامن قائمة ل مسؤولیة الشركاوتظ

ها عند و درة للحصص العینیة التي قدمعن القیمة المق
لمبدأ اسیتكر طیلة خمس سنواتتأسیس الشركة 
.)12(ثبات رأس المال 

الاحتفاظ بموجودات لا تقل بقیمتها عن القیمة -د
:الاسمیة لرأس المال

عددیة المقیدة في إن رأسمال الشركة هو القیمة ال
، والممثل لقیمة الحصص النقدیة خصوم المیزانیة

مین عند تأسیس والعینیة المقدمة من طرف المساه
الشركة فمن الناحیة الواقعیة والعملیة، و)13(الشركة 

مال من الملزمة بالإبقاء على مقدار معادل لرأس
الموجودات أو الأصول أي أن هذه الموجودات لا 
تقل بقیمتها عن القیمة الاسمیة لرأس المال وهو 

تقوم بتوزیع رأس المالأن الشركة لاللدائنین تأكید 
.)14(على المساهمین

عدم جواز تخفیض رأس المال أو زیادته إلا -ه
:بإتباع الإجراءات المحددة قانونا

إن تخفیض رأس مال الشركة من الأمور ذات 
هذه المهمة الأهمیة البالغة لذلك فقد أسند المشرع

عادیة التي یجب علیها أن إلى الجمعیة غیر ال
النصاب والأغلبیة المعروفة عند تعدیل تخضع إلى 

712وهذا ما نصت علیه المادة ،لأساسيالقانون ا
تقرر الجمعیة العامة " الجزائريمن القانون التجاري

التي یجوز لها أن ،غیر العادیة تخفیض رأس المال
تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس المدیرین حسب 

غیر أنه لا یجوز .الحالة كل الصلاحیات لتحقیقه
لها بأي حال من الأحوال أن تمس بمبدأ المساواة 
بین المساهمین ویبلغ مشروع تخفیض رأس المال 

لى إلى مندوب الحسابات قبل خمسة وأربعین یوما ع

ما یحقق مجلس الأقل من انعقاد الجمعیة وعند
الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة العملیة بناء 

العامة یحرر محضرا بذلك على تفویض الجمعیة
یقدم للنشر ویقوم بإجراء التعدیل المناسب للقانون 

"  الأساسي 
إعداد مشروع التعدیل فإن لنص المادة فطبقا

على أن المدریینمناط بمجلس الإدارة أو بمجلس 
لمناقشة من طرف محافظ یطرح هذا المشروع  ل

بب هذا التخفیض الحسابات الذي یعد تقریره عن س
وعن كیفیة هذا أم لابالخسائرهو مبرروهل

مبدأ المساواة احتراموعن مدى ،التخفیض وطریقته
ة فيحالمقتر التخفیضفي نسببین المساهمین 

.)15(غیر العادیة الكلمة الأخیرةوللجمعیة ،المشروع
:المالمخالفات مبدأ ثبات رأس -ثالثا

ما بأنه خالف مبدأ یمكن وصف نظام شركة
: التالیةرأس المال إذا احتوى الأمورثبات

:صوریةتوزیع أرباح -أ
على من القانون التجاري723نصت المادة 

تحدد الجمعیة العامة بعد الموافقة على " مایلي
الحسابات  والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزیع  

وكل ،الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباحالحصة
..." القواعد یعد ربحا صوریا ربح یوزع خلافا لهذه 

ل الملاحظ أن المادة لم تعرف الربح الصوري  ب
وزیع هو لتلقابلة اعتبرت التحقق من وجود مبالغ 

، ذلك یعد ربحا صوریامعیار الربح الحقیقي وخلاف
فالأرباح الصوریة لا أساس لها من الصحة بل هي 
أرباح وهمیة وتوزیعها في الحقیقة هو توزیع لرأس 

انخفاض ائتمانیة الشركة الشركة مما یؤدي الىمال 
رأس وتضرر دائنیها وخرقا واضحا لمبدأ ثبات

.المال
بصوریة الأرباح یجب أن ولمعرفة المقصود

نقصد بوجود ذاوما،هي الأرباح الحقیقیةنعرف ما
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توزیع حسب ما جاء في نص المادة لمبالغ قابلة ل
یحددحیث ،الجزائريمن القانون التجاري723

من عدمه عبر الفارق بین الحقیقي وجود الربح 
القیم المعنویة في أصول المیزانیة وبین القیم 

جابیا أي فإذا كان الفارق إی،المعنویة في خصومها
ذلك ، وإن كان خلافلصالح الأصول كانت ربحا

.)16(فهي خسارة  
یتشكل من الناتج الصافي من فأما الربح الصافي 

تكالیف العد طرح المصاریف العامة و السنة المالیة ب
ج جمیع الاستهلاكات بإدرالشركة لالأخرى 

من القانون 720ص المادة نلوالمؤونات طبقا
لنص وأیضا تكالیف تأسیس الشركة طبقا،التجاري
حیث لا توزیع نفسه،من القانون 719المادة 

.باح قبل استهلاك مصاریف التأسیسللأر 
الأرباح قابلة للتوزیع على المساهمین من وتكون

، لمالیة وبزیادة الأرباح المنقولةالربح الصافي للسنة ا
المنصوص علیه (ولكن بعد أن تطرح من الاقتطاع

حصة الأرباح الآیلة للعمال )721في المادة 
المادة والخسائر السابقة حسب ما ورد في نص

.التجاريمن القانون 722
أن تقوم الشركة بكل هذه الاقتطاعات وبعد

هي ح القابل للتوزیع و تحصل في الأخیر على الرب
.الحقیقیةالأرباح 

ویتم اتقدم یعد الربح الموزع صوریوخلافا لكل ما
لكي تظهر الشركة أمام المساهمین وأمام ه توزیع

التها المالیة الغیر أنها في وضع ائتماني جید وأن ح
حیث یقترح مجلس ، ر أرباحادجیدة وأن نشاطها ی

الإدارة أو المدیرین على الجمعیة العامة توزیع أرباح 
.بعد تقدیم میزانیة لا تمثل الوضع الحقیقي للشركة

مساس الوینجر عن التوزیع الصوري للأرباح 
برأس المال أي أن الشركة ترد رأسمالها للمساهمین 

ها مما یمكن ون أن تحترم التزامها اتجاه دائنید

الدائنین طلب إبطال قرار الجمعیة العامة الخاص 
.بتوزیع الأرباح من المحكمة المختصة

:شرط الفوائد الثابتة -ب
فوائد یعرف شرط الفائدة الثابتة بأنه منح المساهم 

وفي هذه الحالة فإن ،ثابتة حتى في غیاب الأرباح
هذا المنح سیكون من رأس المال أو الاحتیاطي 

ى ضمان اعتداء علوفي ذلك، يالنظامالقانوني أو 
ساس بعیدا عن كل مىالدائنین الذي یجب أن یبق

حیث نصت ،وهي الحكمة من منع هذا الشرط
یحضر "على مایليقانون تجاري725المادة 

، ة ثابتة أو إضافیة لصالح الشركاءاشتراط فائد
...."ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن 

القاعدة استثناء فیما یتعلق هذه ویرد على 
بالضمان الذي تمنحه الدولة للأسهم كمعدل ربحي 

، متى منحت ولا تطبق أحكام الفقرة المتقدمة"أدنى 
."الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى

س المال ى أن مبدأ ثبات رأإلشارة الإتسبققد و 
والمساس بهذا المبدأ ،كرس لحمایة دائني الشركة

یمكن الدائنین من حق الاعتراض على كل تصرف 
، وهو ما یجیزه القانونباستثناءیرد على رأس المال 

مین بالوفاء یبرر مطالبة دائني الشركة للمساهما
جواز اعتراض الدائنین كما یفسر ،بقیمة الحصص 

713على تخفیض رأس المال حسب نص المادة 
كما أن المساس بمبدأ ثبات ،من القانون التجاري

مطالبة برأس المال یمنح الحق لدائني الشركة 
المساهمین برد ما قبضوه من أرباح صوریة ولو 

أي مساس ة فإنومن ثم،)17(كانوا حسني النیة 
بمبدأ ثبات رأس المال من خلال المساس بالقواعد 

غیر عت كمعاییر تدل على هذا المبدأ التي وض
.الاعتراضللدائنین فيمسمى یمنح الحق ال
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:ةـــالخاتم
مبدأ أن لى سابق نخلص إالومن خلال العرض 
القانون التجاري الجزائري فيثبات رأس مال الشركة 

كمبدأ وفلسفة تكرس ،من القانون الفرنسيذقد أخ
فكرة المسؤولیة المحدودة للشریك التي تشجع 

من المساهمین على المشاركة في الشركة مع التقلیل
حمایة نجدمن جهة أخرىأخطار هذه المساهمة  ، 

مع الشركة بتوفیر ضمان الاقتصادیینالمتعاملین 
واضح ومعلن من خلال شهر رأس المال وكل 

على الاعتراضالمتغیرات التي تطرأ علیه وحقهم في 
كل تصرف یمس هذا الضمان من خلال القواعد 

:ومنهاأ كمعاییر یقوم علیها هذا المبداعتمدتالتي 
تجاه على المسؤولیة المحدودة للشریك النص_ 

دیون الشركة  في حدود الحصة المقدمة في 
.شركات الأموال

تحدید الحد الأدنى لرأس المال مع إلزامیة _ 
.فیهالفوري والكاملالاكتتاب

.لحقیقي للحصص العینیةالتقدیر ا_
عدم جواز تخفیض رأس مال الشركة بدون مبرر _

.الخسائر مع اتباع إجراءات غیر عادیة
.منع توزیع أرباح غیر حقیقیة_

فإن مبدأ ثبات رأس مال الشركة في ةومن ثم
القانون الجزائري یعد قاعدة عامة تنطبق على كل 

كما هو الحال للاستثناءشركات الأموال دون وجود 
مبدأ ثبات رأس مال الشركةاعتمدفي فرنسا الذي 

مع النص في قانون الشركات كقاعدة عامةفیها
وهو إنشاء شركة ذات رأس مال الاستثناءعلى 

بل هي خاصیة اخاصاتعد نوعدون أنغیر مت
ل تدخل على رأس المال فقط ومن ثم یمكن إنشاء ك

وهذا ما یفتقده ، أنواع  الشركات برأس مال متغیر
الجزائري مما یعطینا تصورا أن هذه نظام الشركات 

القاعدة أي مبدأ ثبات رأس مال الشركة قاعدة مطلقة 
على )18(الخاصةنص في بعض القوانینقدرغم أنه

ذات الاستثمارتكوین أنواع من الشركات كشركة 
.رأس المال المتغیر

:ومنه نرفع بهذا الشأن التوصیة التالیة
الشركات صلب قانون إدراج قواعد قانونیة في_

.الشركاتعلى خاصیة تغیر رأس مال تنص
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